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إخبار موجه إلى حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان
الرئيسة غاده عون المحترمة

مقــدم 

مـــــــــــن: المحاميين مجد حرب و ايلي كيرللس 
الموضوع: مخالفات جمعیة “القرض الحسن”. 

  
بعد التحية والاحترام،

 تجلت في الآونة الاخیرة التداعیات الوخیمة على الاقتصاد لمخالفة قانون النقد والتسلیف والقوانین 
والتعامیم المصرفیة الاخرى. 

 في الوقت الذي یعاني الشعب اللبناني بأكملھ من تداعیات الازمة المالیة الناتجة عن مخالفة ھذه 
القوانین تبرز مخالفات جدیدة ارتأینا انھ من الضروري وضعھا بتصرف رئاستكم الكریمة. 

 ومن ھنا تقدمنا بإخبار حول نشاط جمعیة “القرض الحسن” المصرفي إذ أنھ یأتي مخالفا لأحكام 
قانون النقد والتسلیف الذي نص في المادة ٢٠٦ على وجوب ملاحقة مخالفیھ امام المحاكم الجزائیة، وفي 

المادة ٢٠٠  على إدانة من یتعاطى أعمال تسلیف دون ان یكون مسجلا لدى مصرف لبنان سندا لأحكام المادة 
٦٥٥ من قانون العقوبات.  

١- في الوقائع:  

 بحسب تصنیفھا جمعیة القرض الحسن كجمعیة خیریة لا تبغى الربح، مصدر تمویلھا اموال 
“مساھمون” بالدولار اضافة الى “اشتراكات سنویة” یدفعھا المقترضون. 

 وقد ورد أیضا في تصریح وتغریدة للنائب حسین حج حسن  بتاریخ ٨/١٢/٢٠٢٠ ما یلي: “مؤسسة 
القرض الحسن ھي مؤسسة مرخصة في الدولة اللبنانیة وھي المؤسسة المصرفیة الوحیدة التي تعاملت 

بمصداقیة وشرف مع الشعب اللبناني وھي التي حافظت على ودائع الناس بالدولار في ظل الازمة السیاسیة.”  
(مستند -١)   



 تمنح جمعیة القرض الحسن القروض مقابل رھن الذھب او مقابل وجود كفیل من “المساھمین”. 

 كما افتتحت جمعیة القرض الحسن حتى الآن ٣١ فرعا ضمن الاراضي اللبنانیة. 

 اضافة الى النشاط المذكور وسع القرض الحسن مؤخرا نشاطھ لیشمل شراء وبیع الذھب بحملة “بدل 
ذھبك دولار ودولارك ذھب “ التي اطلقتھا المؤسسة. 

 وقد ظھرت في الاونة الاخیرة في المناطق اللبنانیة مكنات الصراف الالي او “ATM” تابعة 
لل”قرض الحسن” (مستند ٢- صور الصراف الآلي) ما خلق اشكالیة واسعة على الصعید القانوني وكثرت 

التقاریر الصحافیة حول ھذه الآلات. 

 من ناحیة أخرى، فرض القرض الحسن على المقترضین، وبسبب ازمة سعر الصرف، تسدید دیونھم 
وفقا “لسعر صرف السوق” السوداء.  

٢- في القانون: 

 أ- في انشاء مصرف دون الترخیص اللازم: 

 عرفت المادة ١٢١ من قانون النقد والتسلیف المصرف بأنھ : “المؤسسة التي موضوعھا الاساسي ان 
تستعمل لحسابھا الخاص في عملیات تسلیف , الاموال التي تتلقاھا من الجمھور.” 

 اما المادة ١٢٥ فتنص على انھ  ”یحظر على كل شخص حقیقي او معنوي لا یمارس المھنة 
المصرفیة ان یتلقى ودائع بمعنى المادة 122 التى بدورھا تعتبر الودائع اموالا متلقاة من الجمھور من قبل 

مصرف. 

 كما ان المادة ١٢٨ من القانون عینھ اشترطت اقامة مصرف في لبنان بالاستحصال مسبقا على 
ترخیص من المصرف المركزي اذ ورد في الفقرة أ من النص ما یلي: 

“ یخضع لترخیص من مجلس المصرف المركزي تأسیس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي 
في لبنان.” 

 ولما كان نشاط القرض الحسن واضح اذ انھ یستقطب ودائع من “مساھمین” ویسلف ھذه الودائع الى 
الجمھور. 

 ولما كان تغییر بسیط في المصطلحات لا یغیر الطبیعة القانونیة للمؤسسة اي ان استبدال مصرف 
ب”جمعیة” او مودع ب”مساھم” لا ینفي وجود نشاط مصرفي دون الاستحواز على التراخیص اللازمة. 

نتقدم بھذا الاخبار طالبین منكم اتخاذ المقتضى القانوني اللازم للحد من التجاوزات المعرضة اعلاه. 



ب-إستطرادا: في الطبیعة المزعومة للقرض الحسن:  

لما كان تصنیف القرض الحسن لساعتھ غیر واضح وھو بحسب القیمین علیھ جمعیة خیریة.  

ولما كان مصرف لبنان قد حدد آلیة عمل الجمعیات الخیریة التي تتعاطى أعمال التسلیف الصغیرة في التعمیم 
رقم ٩٣(القروض الصغیرة). 

ولما كانت المادة ١ فقرة ٢ ھذا التعمیم تنص على ما یلي: 

٢ -" مؤسسات الإقراض الصغیر":الجمعیـــــــات الأھلیـــــــة أو المنظمـــــــات غیـــــــر الحكومیــة 
التي یوافق مصرف لبنان على تعاملھا مع المصارف بھدف قیام ھـذه الاخیـرة، مباشـرة وعلـى 

مسـؤولیتھا، بمـنح "قـروض صـغیرة” تتــوفر فیھــا الشــروط المنصــوص علیھــا فــي البنــد (١ (مــن 
ھــذه المادة. 

یمكن للمجلس المركزي، وفقـاً لأسـباب یعـود تقـدیرھا لـھ، اعتبـار ھیئـات اخـرى تسـمح لھـا انظمتھـا 
القیـام بأعمـال مشـابھة لأعمـال الجمعیــــات الاھلیــــة أو المنظمــــات غیــــر الحكومیــــة مــــن ضــــمن 

"مؤسسات الاقراض الصغیر".  

ولما كانت المادة السابعة من التعمیم عینھ تنص على ما یلي: 

“تمنح “مؤسسات الإقراض الصغیرة مھلة حدھا الأقصى ٣١/٧/٢٠١٩ لتسویة أوضاعھا سیما للتفرغ 
عن القروض الممنوحة منھا مباشرة قبل تاریخ ١٦/٨/٢٠١٨ او لتصفیتھا في حال تعذر علیھا ذلك.” 

ولما كان مصرف لبنان غیر قادر على الموافقة على تعامل “القرض الحسن” مع المصارف أو تمكینھا من 
القیام بھذه الأعمال التسلیفیة كونھ ملتزم بالقوانین العالمیة والقرارات الدولیة التي ترعى مكافحة تبییض 

الاموال وتمویل الارھاب كما انھ ملتزم كما كل مصرف عامل في لبنان تطبیق التعمیم ١٢٦ الذي یفرض 
علیھم احترام قوانین بلاد المصارف المراسلة، والعدید من ھذه البلاد تصنف القرض الحسن والمؤسسات 

الخیریة التابعة لحزب الله ضمن خانة تمویل الارھاب وتبییض الاموال والجرائم المنظمة، 
  .

ولما كانت مؤسسة القرض الحسن لم تسو اوضاعھا وفقا لما ورد في المادة السابعة أعلاه. 

لذلك، ولو اردنا اعتبار ھذه المؤسسة ھي بالفعل جمعیة خیریة تكون بنشاطھا الحالي تخالف القوانین 
والأنظمة المرعیة الإجراء. 

  



ج- في ما یتعلق بالصراف الآلي: 

بتاریخ ١٠ حزیران ١٩٩٩ صدر عن مصرف لبنان التعمیم رقم ٣٦ المتعلق بالصراف الآلي ونصت الفقرة 
١ من المادة الاولى منھ على التالي: 

“یسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبیت وتشغیل جھاز صراف آلي في المكان 
الذي تراه مناسباً وذلك شرط : 

- اعلام مصرف لبنان مسبقاً …”   

اما الفقرة ٣ فتشترط على الآلات”أن تقبــــل بطاقــــات الائتمــــان والوفــــاء المحلیــــة والدولیــــة كافــــة 
المقبولــــة من مصرف لبنان وفقاً للمادة الثانیة من ھذا القرار”.  

  
ولما كان “القرض الحسن” قد وزع في عدد من المناطق اللبنانیة آلات ال ATM دون اعلام مصرف لبنان 

بذلك. 

واستطرادا في حال لم یعتبر “القرض الحسن” مصرف، فإن احكام ھذا التعامیم تبقى نافذة اذ ان الفقرة ٢ من 
المادة عینھا اجازت للمؤسسات غیر المصرفیة باعتماد التقنیة شرط، وھنا ایضا، اخذ موافقة مصرف لبنان 

المسبقة. 

ولما كان القرض الحسن لم یمتثل لأحكام ھذا التعمیم. 

جئنا بموجب ھذا الاخبار نطلب من رئاستكم الكریمة أجراءالمقتضى القانوني. 

د- في ممارسة الصرافة غیر الشرعیة: 

  
نظم القانون رقم ٣٤٧/٢٠٠١ مهنة الصيرفة وعرف عنها على انها نوعي مؤسسات :

مـوضـوعـها شـراء وبـيع الـعملات الأجـنبية مـقابـل أي عـملة أجـنبية أخـرى أو مـقابـل الـعملة  فئة أ:   “
الـلبنانـية،أوراقـاً نـقديـة كـانـت أم قـطعاً مـعدنـية، وشـراء وبـيع الـقطع والسـبائـك المـعدنـية والمـسكوكـات 

والتحاويل والشيكات والشيكات السياحية.

فــئة ب:  مــــوضــــوعــــها شــــراء وبــــيع الــــعملات الأجــــنبية مــــقابــــل أيــــة عــــملة أجــــنبية أخــــرى أو مــــقابــــل الــــعملة 
الــلبنانــية وشــراء وبــيع الــقطع المــعدنــية والســبائــك الــذهــبية دون الألــف غــرام والــشيكات الــسياحــية 

ضمن سقف يحدده مصرف لبنان.”



وقد حظر القانون عینھ في المادة الأولى منھ ممارسة مھنة الصیرفة دون ترخیص مسبق من مصرف لبنان. 

وفي نفس السیاق ورد في المادة ٥”: على مؤسسات الصرافة أن تطلب تسجیلھا لدى مصرف لبنان.  
تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية.

ينشـر مـصرف لـبنان لائـحة مـؤسـسات الـصرافـة المسجـلة وفـقاً لـلأحـكام المـنصوص عـليها بـالنسـبة 
للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف.

لا يـمكن لأي مـؤسـسة لـم تسجـل فـي لائـحة مـؤسـسات الـصرافـة أن تـمارس مـهنة الـصرافـة ولا أن 
تـــدخـــل عـــبارات « مـــؤســـسة صـــرافـــة»، « صـــاحـــب مـــؤســـسة صـــرافـــة»، « صـــراّف» أو أيـــة عـــبارة 
أخـرى مـماثـلة فـي أيـة لـغة كـانـت، سـواء فـي عـنوانـها الـتجاري أو فـي مـوضـوعـها أو فـي إعـلانـاتـها 
كـــما أنـــه لا يـــمكنها أن تســـتعمل هـــذه الـــعبارات بـــأي شـــكل قـــد يـــؤدي إلـــى تـــضليل الجـــمهور حـــول 

صفتها.
عــلى مــؤســسات الــصرافــة أن تــذكــر رقــم الــتسجيل المــخصص لــها فــي الــلائــحة المــنصوص عــليها 
فــــي هــــذه المــــادة وذلــــك بــــذات الشــــروط وعــــلى نــــفس المســــتندات المــــتعلقة بــــالــــتسجيل فــــي السجــــل 

التجاري.”

أما المادة ٢٠ من ھذا القانون فقد حددت جزاء مخالفة الأحكام أعلاه وفقا لما یلي: 

“ یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة حدھا الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى السنوي 
لــلأجــر أو بــإحــدى هــاتــين الــعقوبــتين كــل مــن يــخالــف أحــكام أي مــن المــواد 1 و2 و3 و5 و10 و19 مــن 

هذا القانون.”

ولما كان “القرض الحسن”، وفقا لما بيناه في الوقائع، يقوم بأعمال صيرفة من خلال شراء وبيع
الذهب بشكل مخالف لأحكام القانون المعوضة أعلاه.

ولما كانت هذه المؤسسة تخالف ايضا قانون الجمعيات من خلال ممارستها للأعمال التجارية. 

لذلك أودعناكم هذه المعطيات آملين منكم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.



لهـــذه الأسبـــــاب

 نودعــكم هــذا الإخــبار، طــالــبين إجــراء المــقتضى الــقانــونــي لــتحقيق الــعدالــة ولــكي نــؤكــد أن لا أحــد 
فوق القانون، وأن كل مرتكب، أياً كان شأنه أو مقامه خاضع لأحكامه. 

        بكل تحفظ واحترام 

                المحامي مجد حرب

المحامي ايلي كيرللس


